
الاقتصاد السياسي للإعلام الرقمي
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الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الاهداء

اهدي هذا العمل لروح امي وابي الطاهره داعيا الله
لهم بالرحمه والمغفره والفردوس الاعلي يارب العالمين

والي ابنتي الحبيببه قره عيني صبرينال المصريه
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الجزائريه جميله الجميلات التي تجمع جمال وسحر
نهر النيل الخالد وجمال شط المتوسط وجبال الاوراس

الشامخه وعظمه الجسور المعلقه داعيا الله لها
بالحفظ والبركه والخير والصحه والعافيه

التقديم

إن التفاعل المعقد بين الإعلام والاقتصاد والقانون
يشكل أحد أهم الحقول المعرفية في العصر الرقمي،

حيث لم تعد هذه المجالات الثلاثة كيانات منفصلة، بل
أصبحت متداخلة بشكل عضوي يؤثر في بنية الأسواق

وتشكيل الرأي العام وصياغة السياسات العامة. إن
دراسة الاقتصاد السياسي للإعلام الرقمي تتطلب

فهماً عميقاً لكيفية توظيف القوة الاقتصادية في
تشكيل المشهد الإعلامي، وكيف تستجيب الأطر

القانونية لهذا التحول لتنظيم العلاقات بين المنتجين
والمستهلكين والمنصات الرقمية، مع الحفاظ على

التوازن بين حرية التعبير وحماية المصالح العامة. إن
الهدف من هذا المؤلف الأكاديمي هو تقديم تحليل
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منهجي ونقدي لهذه التفاعلات المعقدة، من خلال
عشرين فصلاً شاملاً يغوص في أعماق النظريات
والتطبيقات العملية التي تحكم الأسواق الإعلامية

المعاصرة.

لقد أحدثت الثورة الرقمية تحولاً جذرياً في نماذج
الأعمال الإعلامية، حيث انتقلنا من اقتصاد الندرة في
العصر التقليدي إلى اقتصاد الوفرة في العصر الرقمي،
مما غير قواعد المنافسة وآليات تحقيق الإيرادات. إن

هيمنة منصات التكنولوجيا الكبرى على سوق
الإعلانات وتوزيع المحتوى أثارت تساؤلات قانونية

واقتصادية جوهرية حول الاحتكار والمنافسة العادلة
وحماية المستهلك. إن فهم هذه الديناميكيات ضروري

لصناع السياسات والباحثين والممارسين الذين
يسعون لتنظيم هذا القطاع الحيوي بما يخدم التنمية

الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

إن الأهمية الأكاديمية والعملية لهذا الكتاب تكمن في
كونه يقدم معالجة شاملة ومتعددة التخصصات لموضوع
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يمس حياة الملايين من المستخدمين والمؤسسات
حول العالم. سنتناول بالتحليل الدقيق النماذج

الاقتصادية للإعلام الرقمي، والأطر القانونية المنظمة
للمنافسة وحماية البيانات والملكية الفكرية، وتأثير
الخوارزميات على الأسواق والرأي العام، والتحديات

التنظيمية التي تواجه الدول في ظل العولمة الرقمية.
إن هذا العمل موجه للباحثين في الإعلام والاقتصاد

والقانون، ولصناع القرار في المؤسسات الإعلامية
والهيئات التنظيمية، ولطلاب الدراسات العليا الذين

يسعون لفهم تعقيدات العصر الرقمي من منظور
متكامل.

الفصل الأول

مفهوم الاقتصاد السياسي للإعلام وأبعاده المعاصرة

يعد الاقتصاد السياسي للإعلام حقلاً معرفياً يدرس
العلاقة الجدلية بين القوة الاقتصادية والهياكل الإعلامية

وتأثيرها على الإنتاج الثقافي وتوزيع المعلومات في
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المجتمع. إن هذا الحقل ينطلق من فرضية أن وسائل
الإعلام ليست محايدة، بل هي مؤسسات اقتصادية

تخضع لمنطق السوق وتخدم مصالح مالكيها، مما يؤثر
على طبيعة المحتوى المقدم للجمهور. إن التطور

الرقمي أضاف أبعاداً جديدة لهذا التحليل، حيث
أصبحت البيانات الشخصية سلعة اقتصادية قيمة،

والخوارزميات أداة للتحكم في تدفق المعلومات،
والمنصات الرقمية فاعلاً اقتصادياً وسياسياً عالمياً.

إن الأبعاد المعاصرة للاقتصاد السياسي للإعلام تشمل
تحليل تركيز الملكية في قطاع الإعلام الرقمي، حيث

تسيطر قلة من الشركات الكبرى على حصة كبيرة من
السوق، مما يهدد التنوع والتعددية الإعلامية. كما
يشمل دراسة نماذج تحقيق الإيرادات في العصر

الرقمي، من الإعلانات المستهدفة إلى الاشتراكات
المدفوعة وتمويل الجمهور، وتأثير كل نموذج على
استقلالية المحتوى وجودته. إن فهم هذه الأبعاد

ضروري لتقييم تأثير الهياكل الاقتصادية للإعلام على
الديمقراطية والحريات العامة والتنمية الثقافية.
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علاوة على ذلك، فإن العولمة الإعلامية تضيف بعداً
دولياً للتحليل، حيث تتدفق المحتويات ورؤوس الأموال

عبر الحدود، مما يخلق تحديات للسيادة الوطنية
والتنظيم المحلي. إن التفاعل بين الشركات متعددة

الجنسيات والحكومات الوطنية يولد صراعات حول
السيطرة على الفضاء الرقمي وتحديد قواعده. إن هذا

الفصل التأسيسي يضع الإطار النظري والمنهجي
للكتاب، موضحاً كيف يدمج التحليل الاقتصادي

السياسي بين مناهج الاقتصاد والسياسة والقانون
لفهم ظاهرة الإعلام الرقمي في شموليتها.

الفصل الثاني

النماذج الاقتصادية للإعلام الرقمي وتحديات الاستدامة

تعتمد المؤسسات الإعلامية الرقمية على نماذج
اقتصادية متنوعة لتحقيق الإيرادات وضمان الاستدامة
المالية في بيئة تنافسية شديدة. إن نموذج الإعلانات
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المستهدفة، الذي تعتمد عليه منصات مثل جوجل
وفيسبوك، يقوم على جمع بيانات المستخدمين

وتحليل سلوكهم لتقديم إعلانات ذات صلة، مما يحقق
عوائد مالية ضخمة لكنه يثير مخاوف حول الخصوصية

والتلاعب. إن نموذج الاشتراكات المدفوعة، الذي تتبناه
صحف مثل النيويورك تايمز والجارديان، يعتمد على
تقديم محتوى حصري عالي الجودة مقابل رسوم

شهرية، مما يعزز الاستقلالية التحريرية لكنه يحد من
الوصول الجماهيري.

إن نموذج التمويل الجماعي والهبات، الذي تستخدمه
منصات مثل باتريون وويكيليكس، يسمح للجمهور بدعم

المحتوى مباشرة، مما يعزز العلاقة بين المنتج
والمستهلك لكنه قد لا يكون كافياً للمؤسسات

الكبيرة. إن نموذج الاقتصاد التشاركي، حيث ينتج
المستخدمون المحتوى ويشاركون في عوائده، كما
في يوتيوب وتيك توك، يخلق فرصاً جديدة لكنه يثير
أسئلة حول عدالة توزيع العوائد وحقوق الملكية. إن

فهم هذه النماذج وتحليل مزاياها وعيوبها ضروري
لاختيار الاستراتيجية المالية المناسبة لكل مؤسسة
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إعلامية.

علاوة على ذلك، فإن تحديات الاستدامة تشمل
المنافسة الشديدة على انتباه المستخدم المحدود،

وتقلبات سوق الإعلانات الرقمي، وضغوط المنصات
الكبرى التي تأخذ حصة كبيرة من العوائد. إن تنويع
مصادر الدخل والاستثمار في الابتكار التقني وبناء
علاقات مباشرة مع الجمهور أصبحت استراتيجيات

ضرورية للبقاء في السوق. إن هذا الفصل يحلل
بالتفصيل النماذج الاقتصادية السائدة ويقدم رؤى حول
مستقبل التمويل الإعلامي في ظل التحولات التقنية

المستمرة.

الفصل الثالث

تركيز الملكية الإعلامية وآثاره على المنافسة
والتعددية
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يشهد قطاع الإعلام الرقمي ظاهرة متزايدة لتركيز
الملكية، حيث تستحوذ قلة من الشركات الكبرى على
حصص سوقية مهيمنة في مجالات البحث والإعلانات

والتواصل الاجتماعي وتدفق الفيديو. إن هذا التركيز
يهدد مبادئ المنافسة العادلة والتعددية الإعلامية،

حيث تتحكم شركات قليلة في تدفق المعلومات
وتشكيل الرأي العام على نطاق عالمي. إن التحليل

الاقتصادي يظهر أن وفورات الحجم وشبكات التأثير في
المنصات الرقمية تخلق حواجز دخول عالية تمنع

المنافسين الجدد من دخول السوق.

إن الآثار القانونية لتركيز الملكية تشمل ضرورة تطبيق
قوانين مكافحة الاحتكار لمنع الممارسات المنافية

للمنافسة، مثل الاستحواذ على المنافسين
المحتملين، أو إساءة استخدام المركز المهيمن لخنق
الابتكار. إن الهيئات التنظيمية في مختلف الدول تواجه
تحدياً في مواكبة سرعة التطور التقني وتعقيد نماذج
الأعمال الرقمية عند تطبيق هذه القوانين. إن التوازن

بين تشجيع الابتكار ومنع الاحتكار يتطلب فهماً دقيقاً
لديناميكيات السوق الرقمي.
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علاوة على ذلك، فإن تأثير تركيز الملكية على التعددية
الإعلامية يتجلى في تضييق نطاق الآراء والوجهات
المعروضة على الجمهور، مما يهدد التنوع الثقافي

والديمقراطي. إن السياسات العامة يجب أن تشجع
على دخول لاعبين جدد ودعم الإعلام المستقل
والمحلي لضمان تنوع المصادر الإعلامية. إن هذا

الفصل يدرس ظاهرة تركيز الملكية من منظور اقتصادي
وقانوني، ويقدم توصيات لتعزيز المنافسة والتعددية في

الأسواق الإعلامية الرقمية.

الفصل الرابع

الإعلانات الرقمية المستهدفة: الاقتصاد والقانون
والخصوصية

تعد الإعلانات الرقمية المستهدفة العمود الفقري
للنموذج الاقتصادي لمعظم المنصات الإعلامية الرقمية،
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حيث تعتمد على جمع وتحليل كميات هائلة من بيانات
المستخدمين لتقديم إعلانات ذات صلة باهتماماتهم
وسلوكهم. إن الكفاءة الاقتصادية لهذا النموذج تكمن

في زيادة معدلات التحويل وخفض تكاليف الوصول
للجمهور المستهدف، مما يجعله جذاباً للمعلنين. إلا

أن هذه الكفاءة تأتي بتكلفة تتمثل في انتهاك
خصوصية المستخدمين وتعريضهم للتلاعب والاستغلال

التجاري لبياناتهم الشخصية.

إن الأطر القانونية المنظمة للإعلانات المستهدفة تتنوع
بين الدول، حيث تفرض بعض التشريعات مثل اللائحة
العامة لحماية البيانات في أوروبا قيوداً صارمة على

جمع ومعالجة البيانات الشخصية دون موافقة صريحة
من المستخدم. إن مبدأ الشفافية في الإفصاح عن

كيفية استخدام البيانات، وحق المستخدم في الوصول
لبياناته وحذفها، أصبح معياراً قانونياً وأخلاقياً متزايد

الأهمية. إن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين
الحاجة الاقتصادية للإعلانات المستهدفة وحق الأفراد

في الخصوصية والكرامة.
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علاوة على ذلك، فإن الإعلانات المستهدفة قد تساهم
في التمييز الاقتصادي والاجتماعي، حيث يتم استبعاد
فئات معينة من فرص العمل أو السكن أو الائتمان بناءً

على خوارزميات قد تكون متحيزة. إن المسؤولية
القانونية للمنصات والمعلنين عن نتائج هذه الإعلانات

تظل موضوع جدل فقهي وقضائي. إن هذا الفصل يحلل
الجوانب الاقتصادية والقانونية والأخلاقية للإعلانات
الرقمية المستهدفة، ويقدم مقترحات لتنظيمها بما

يحقق الكفاءة مع حماية الحقوق الأساسية.

الفصل الخامس

قوانين المنافسة وتطبيقها على الأسواق الإعلامية
الرقمية

تعد قوانين المنافسة أداة أساسية لضمان كفاءة
الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات المنافية

للمنافسة، لكن تطبيق هذه القوانين على الأسواق
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الإعلامية الرقمية يواجه تحديات فريدة. إن طبيعة
المنصات الرقمية كأسواق متعددة الجوانب، حيث تربط

بين مجموعات مختلفة من المستخدمين مثل
المعلنين والمحتوى والمستهلكين، تجعل من الصعب
تطبيق معايير التقليدية لتحديد الهيمنة والسوق ذي

الصلة. إن تأثيرات الشبكة التي تعزز قيمة المنصة مع
نمو قاعدة مستخدميها تخلق احتكارات طبيعية يصعب

كسرها.

إن الممارسات التي تخضع للفحص بموجب قوانين
المنافسة تشمل الاستحواذ على الشركات الناشئة

لإزالة المنافسين المحتملين، وربط الخدمات لإجبار
المستخدمين على استخدام حزمة منتجات المنصة،
واستخدام البيانات المجمعة من خدمة واحدة لتعزيز

ميزة تنافسية في خدمة أخرى. إن الهيئات التنظيمية
مثل المفوضية الأوروبية ولجنة التجارة الفيدرالية

الأمريكية بدأت في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد
شركات التكنولوجيا الكبرى، مما يعكس تحولاً في

النهج التنظيمي.
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علاوة على ذلك، فإن العولمة الرقمية تثير تحديات حول
الاختصاص القضائي وتنفيذ قرارات المنافسة عبر

الحدود، حيث تعمل الشركات من دول قد تكون قوانينها
أكثر تساهلاً. إن التعاون الدولي بين الهيئات التنظيمية

أصبح ضرورياً لضمان فعالية تطبيق قوانين المنافسة
في الفضاء الرقمي العالمي. إن هذا الفصل يدرس
بالتفصيل كيفية تكييف أدوات قانون المنافسة مع

خصوصية الأسواق الإعلامية الرقمية، ويقدم تحليلاً
لأهم القضايا والتحديات المعاصرة.

الفصل السادس

الملكية الفكرية وحقوق النشر في البيئة الإعلامية
الرقمية

تعد حماية الملكية الفكرية وحقوق النشر أحد الركائز
الأساسية لاستدامة الصناعة الإعلامية، حيث تضمن

للمبدعين والمؤسسات عائداً اقتصادياً على
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استثماراتهم في إنتاج المحتوى. إلا أن البيئة الرقمية،
بتسهيلها النسخ والنشر والتوزيع العالمي للمحتوى
بتكلفة شبه معدومة، شكلت تحدياً وجودياً لنماذج

الحماية التقليدية. إن ظاهرة القرصنة الرقمية وتقاسم
الملفات غير المصرح به تهدد إيرادات المنتجين وتقلل

من الحوافز الاقتصادية للإبداع.

إن الأطر القانونية الدولية مثل معاهدات الويبو
والاتفاقيات التجارية تحاول مواءمة قوانين الملكية

الفكرية مع الواقع الرقمي، من خلال أحكام تحمي
التدابير التكنولوجية للحماية وتفرض مسؤولية على

مقدمي الخدمات في إزالة المحتوى المنتهك. إن مبدأ
الاستخدام العادل يوازن بين حماية الحقوق وتمكين

الوصول للمحتوى لأغراض التعليم والنقد والبحث، لكن
تطبيقه في البيئة الرقمية يثير جدلاً حول حدود هذا

الاستخدام. إن التحدي يكمن في تصميم أنظمة حماية
فعالة لا تعيق الابتكار ولا تحد من الوصول المشروع

للمعرفة.
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علاوة على ذلك، فإن ظهور تقنيات مثل البلوك تشين
والعقود الذكية يفتح آفاقاً جديدة لإدارة الحقوق

الرقمية بشكل لامركزي وشفاف، مما قد يقلل من
الحاجة للوسطاء التقليديين. إن فهم التطورات التقنية

والقانونية في مجال الملكية الفكرية ضروري
للمؤسسات الإعلامية لحماية أصولها وتعظيم عوائدها

في العصر الرقمي. إن هذا الفصل يحلل تحديات وحلول
حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، مع تقديم

رؤى حول مستقبل إدارة الحقوق في ظل التقنيات
الناشئة.

الفصل السابع

تنظيم المنصات الرقمية بين الحرية والمسؤولية

تثير المنصات الرقمية مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب
أسئلة جوهرية حول دورها في تنظيم المحتوى الذي
ينشره المستخدمون، حيث تتأرجح بين كونها مجرد
وسيط تقني محايد وكونها ناشرًا يتحمل مسؤولية
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المحتوى. إن النموذج القانوني التقليدي في العديد من
الدول يعفي مقدمي الخدمات من المسؤولية عن

محتوى الطرف الثالث، لكن الضغوط المتزايدة لمكافحة
المحتوى الضار مثل خطاب الكراهية والمعلومات

المضللة تدفع نحو تحميل المنصات مسؤولية أكبر.

إن الأطر التنظيمية الناشئة مثل قانون الخدمات
الرقمية في الاتحاد الأوروبي تفرض على المنصات

الكبرى واجبات محددة في تقييم المخاطر النظامية،
واتخاذ إجراءات للتخفيف منها، وضمان الشفافية في

خوارزميات التوصية. إن التوازن بين حرية التعبير وحماية
المستخدمين من الأذى يمثل تحدياً قانونياً وأخلاقياً

معقداً، حيث أن الإفراط في الرقابة قد يخنق الحوار
الديمقراطي، بينما التساهل قد يسمح بانتشار

المحتوى الضار. إن تصميم آليات فعالة وعادلة لمراجعة
المحتوى يتطلب تعاوناً بين المنصات والخبراء

المستقلين والجهات التنظيمية.

علاوة على ذلك، فإن السلطة التي تمارسها الشركات

17



الخاصة في تحديد ما هو مقبول من محتوى تثير
تساؤلات ديمقراطية حول مساءلة هذه الكيانات غير

المنتخبة. إن الدعوات لإنشاء هيئات رقابية مستقلة أو
اعتماد معايير دولية للمحتوى تعكس البحث عن حلول

مؤسسية لهذا التحدي. إن هذا الفصل يدرس
إشكاليات تنظيم المنصات الرقمية من منظور قانوني

وسياسي، ويقدم تحليلاً للنماذج التنظيمية المختلفة
وتجاربها العملية.

الفصل الثامن

حماية البيانات الشخصية في الإعلام الرقمي: الإطار
القانوني والاقتصادي

تعد البيانات الشخصية وقود الاقتصاد الرقمي، حيث
تستخدمها المنصات الإعلامية لتحسين الخدمات،

وتخصيص المحتوى، واستهداف الإعلانات، مما يخلق
قيمة اقتصادية هائلة. إلا أن جمع ومعالجة هذه البيانات

يثير مخاوف جدية حول خصوصية الأفراد وأمن
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معلوماتهم واستقلاليتهم في اتخاذ القرار. إن الإطار
القانوني لحماية البيانات، المتمثل في تشريعات مثل
اللائحة العامة لحماية البيانات، يهدف إلى منح الأفراد
تحكماً أكبر في بياناتهم وفرض التزامات صارمة على

الجهات التي تعالجها.

إن المبادئ الأساسية لحماية البيانات تشمل الشرعية
والعدالة والشفافية في المعالجة، وتحديد الغرض من

الجمع، وتقليل البيانات للحد الأدنى اللازم، وضمان
الدقة والأمان، ومنح الأفراد حقوق الوصول والتصحيح

والحذف والنقل. إن الامتثال لهذه المبادئ يتطلب
استثمارات تقنية وإدارية كبيرة من المؤسسات

الإعلامية، مما يؤثر على نماذج أعمالها الاقتصادية. إن
التحدي يكمن في تصميم أنظمة تحمي الخصوصية

دون خنق الابتكار أو إعاقة الفوائد الاقتصادية لاستخدام
البيانات.

علاوة على ذلك، فإن العولمة الرقمية تخلق تحديات
حول نقل البيانات عبر الحدود وتنازع القوانين بين الدول
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ذات المعايير المختلفة للحماية. إن الاتفاقيات الدولية
وآليات الاعتماد المتبادل تحاول تسهيل تدفق البيانات

مع ضمان مستويات حماية كافية. إن فهم التفاعل بين
الاقتصاد والقانون في مجال حماية البيانات ضروري

للمؤسسات الإعلامية لتصميم استراتيجيات متوافقة
مع المتطلبات التنظيمية ومتطلبات السوق. إن هذا
الفصل يحلل بالتفصيل الإطار القانوني والاقتصادي

لحماية البيانات في الإعلام الرقمي.

الفصل التاسع

الضرائب والسياسات المالية للإعلام الرقمي

تشكل الضرائب والسياسات المالية أداة مهمة
للحكومات في تنظيم القطاع الإعلامي الرقمي

وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية. إن طبيعة الأعمال
الرقمية العابرة للحدود تثير تحديات في تحديد الوعاء
الضريبي وتخصيص الأرباح بين الدول، مما يؤدي إلى

ممارسات التخطيط الضريبي العدواني من قبل

20



الشركات متعددة الجنسيات. إن مبادرات مثل مشروع
بي إي بي إس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تهدف إلى معالجة هذه التحديات من خلال قواعد
جديدة لتخصيص حقوق الضرائب.

إن الضرائب الرقمية التي تفرضها بعض الدول على
إيرادات الشركات التقنية تهدف إلى ضمان مساهمة
هذه الشركات في الخزينة العامة للدول التي تحقق
فيها أرباحاً، حتى بدون وجود مادي تقليدي. إن هذه

الضرائب تثير جدلاً حول تأثيرها على الابتكار
والاستثمار، وحول توافقها مع الاتفاقيات الضريبية

الدولية. إن تصميم أنظمة ضريبية عادلة وفعالة للقطاع
الرقمي يتطلب فهماً عميقاً لنماذج أعماله وتعقيداته

التقنية.

علاوة على ذلك، فإن السياسات المالية تشمل أيضاً
الدعم الحكومي للإعلام المستقل والمحلي، والحوافز

الضريبية لإنتاج المحتوى الثقافي والتعليمي،
والاستثمار في البنية التحتية الرقمية. إن التوازن بين
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تحصيل الإيرادات وتشجيع النمو يمثل تحدياً مستمراً
لصانعي السياسات. إن هذا الفصل يدرس الجوانب

الضريبية والمالية للإعلام الرقمي، ويقدم تحليلاً
للسياسات المختلفة وآثارها الاقتصادية والتنموية.

الفصل العاشر

الاقتصاد السلوكي وتصميم المنصات الإعلامية

يستخدم الاقتصاد السلوكي رؤى من علم النفس
لفهم كيف يتخذ الأفراد قرارات اقتصادية في ظل ظروف

عدم اليقين والتحيزات المعرفية. إن تصميم المنصات
الإعلامية الرقمية يستفيد من هذه الرؤى لتوجيه

سلوك المستخدمين نحو زيادة التفاعل والوقت على
المنصة، من خلال تقنيات مثل الإشعارات الفورية،

والتغذية الراجعة الفورية، والتلعيب، والتصميم
الإدماني. إن هذه الممارسات تخلق قيمة اقتصادية

للمنصات من خلال زيادة البيانات والإعلانات، لكنها قد
تضر برفاهية المستخدمين واستقلاليتهم.
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إن الأطر القانونية والأخلاقية لتقييم هذه الممارسات
تثير أسئلة حول حدود التصميم المقنع، وحق

المستخدم في الخصوصية المعرفية، ومسؤولية
المنصات عن الآثار السلبية لإدمان التكنولوجيا. إن

بعض التشريعات بدأت في تنظيم ممارسات معينة مثل
التصميم المظلم الذي يخدع المستخدمين لاتخاذ

قرارات غير مرغوبة. إن التوازن بين الابتكار في تجربة
المستخدم وحماية المستهلك يمثل تحدياً تنظيمياً

معقداً.

علاوة على ذلك، فإن فهم الاقتصاد السلوكي يساعد
أيضاً في تصميم تدخلات إيجابية لتوجيه المستخدمين

نحو خيارات أفضل، مثل تعزيز المحتوى التعليمي أو
تشجيع فترات الراحة الرقمية. إن هذا الفصل يحلل
تطبيقات الاقتصاد السلوكي في تصميم المنصات
الإعلامية، ويناقش الآثار القانونية والأخلاقية لهذه

التطبيقات، مع تقديم مقترحات لتصميم أكثر مسؤولية
وإنسانية.
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الفصل الحادي عشر

التجارة الإلكترونية للإعلام والمحتوى الرقمي

تشكل التجارة الإلكترونية للإعلام والمحتوى الرقمي
قطاعاً اقتصادياً سريع النمو، حيث يتم بيع وشراء

المنتجات الإعلامية مثل الأفلام والموسيقى والكتب
الإلكترونية والدورات التعليمية عبر منصات رقمية. إن

هذا النموذج يغير علاقة المنتج بالمستهلك، حيث
يسمح بالوصول الفوري العالمي، والتخصيص الفردي،
ونماذج التسعير المرنة مثل الاشتراكات والدفع حسب
الاستخدام. إن الكفاءة الاقتصادية لهذا النموذج تكمن

في خفض تكاليف التوزيع والوصول لأسواق أوسع.

إن الأطر القانونية المنظمة لهذه التجارة تشمل قوانين
حماية المستهلك الإلكتروني، وقواعد العقود الرقمية،
وحقوق الرجوع والإلغاء، وحماية الدفع الإلكتروني. إن
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التحديات تشمل ضمان جودة المحتوى الرقمي، وحل
النزاعات عبر الحدود، ومنع الغش والقرصنة. إن تصميم
أنظمة قانونية مرنة وآمنة ضروري لبناء ثقة المستهلك

وتعزيز نمو هذا القطاع.

علاوة على ذلك، فإن ظهور تقنيات مثل البلوك تشين
والرموز غير القابلة للاستبدال يفتح آفاقاً جديدة

لملكية وتداول المحتوى الرقمي بشكل لامركزي، مما
قد يغير نماذج الأعمال التقليدية. إن فهم التطورات

التقنية والقانونية في تجارة المحتوى الرقمي ضروري
للمؤسسات الإعلامية لاستغلال الفرص الناشئة. إن

هذا الفصل يدرس اقتصاديات وتجارة المحتوى الرقمي،
مع تحليل الأطر القانونية والتحديات العملية لهذا

القطاع الحيوي.

الفصل الثاني عشر

الاستثمار الأجنبي في القطاع الإعلامي الرقمي
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يجذب القطاع الإعلامي الرقمي استثمارات أجنبية
مباشرة كبيرة، نظراً لنموه السريع وإمكانياته العالية
للعائد على الاستثمار. إن تدفق رأس المال الأجنبي
يمكن أن يساهم في نقل التكنولوجيا، وخلق فرص

العمل، وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية. إلا أنه
يثير أيضاً مخاوف حول السيطرة الأجنبية على وسائل

الإعلام الوطنية، وتأثيرها على السيادة الثقافية
والسياسية، واحتمال استنزاف العوائد الاقتصادية

للخارج.

إن الأطر القانونية المنظمة للاستثمار الأجنبي في
الإعلام تتنوع بين الدول، حيث تفرض بعض الدول قيوداً

على ملكية الأجانب لوسائل الإعلام لأسباب أمنية أو
ثقافية، بينما تتبنى دول أخرى سياسات منفتحة

لجذب الاستثمار. إن اتفاقيات الاستثمار الدولية تحاول
تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين الأجانب وحق

الدول في تنظيم قطاعها الإعلامي لخدمة المصالح
العامة. إن التحدي يكمن في تصميم سياسات جذب

استثمار تحقق التنمية دون التضحية بالسيادة أو
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الهوية الوطنية.

علاوة على ذلك، فإن تقييم تأثير الاستثمار الأجنبي
يتطلب تحليلاً اقتصادياً دقيقاً للفوائد والتكاليف، بما

في ذلك آثار نقل المعرفة، وتأثيرات المنافسة على
الشركات المحلية، وآثار التوظيف. إن هذا الفصل يدرس

ديناميكيات الاستثمار الأجنبي في الإعلام الرقمي،
ويحلل الأطر القانونية والسياسات الوطنية المختلفة،
مع تقديم توصيات لتحقيق أقصى استفادة تنموية من

هذه التدفقات الرأسمالية.

الفصل الثالث عشر

الإعلام الرقمي والتنمية الاقتصادية: الفرص والتحديات

يلعب الإعلام الرقمي دوراً محورياً في التنمية
الاقتصادية، من خلال تمكين ريادة الأعمال، وتحسين

كفاءة الأسواق، وتسهيل الوصول للمعلومات والمعرفة،
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وتعزيز الشمول المالي. إن المنصات الرقمية تخلق
فرص عمل جديدة في مجالات مثل التسويق الرقمي،

وتطوير المحتوى، وتحليل البيانات، مما يساهم في
تنويع الاقتصادات وخلق وظائف للشباب. إن الوصول

للمعلومات السوقية والمالية عبر الإنترنت يمكن
الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة والنمو.

إلا أن الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية،
وبين الفئات الاجتماعية المختلفة، قد تعمق عدم

المساواة الاقتصادية إذا لم تتم معالجته بسياسات
شاملة. إن نقص المهارات الرقمية والبنية التحتية في
بعض المناطق يحد من قدرة السكان على الاستفادة

من الفرص الاقتصادية التي يوفرها الإعلام الرقمي. إن
السياسات العامة يجب أن تركز على سد هذه

الفجوات من خلال الاستثمار في التعليم الرقمي
والبنية التحتية والتشجيع على ريادة الأعمال الرقمية.

علاوة على ذلك، فإن تأثير الإعلام الرقمي على
التنمية يشمل أيضاً تعزيز الشفافية والمساءلة في
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الإدارة العامة، وتمكين المشاركة المدنية في صنع
القرار الاقتصادي، مما يحسن بيئة الأعمال ويشجع

الاستثمار. إن هذا الفصل يدرس العلاقة بين الإعلام
الرقمي والتنمية الاقتصادية، مع تحليل الفرص

والتحديات، وتقديم إطار سياسي لتحقيق تنمية
شاملة ومستدامة في العصر الرقمي.

الفصل الرابع عشر

الابتكار التقني والتنافسية في الأسواق الإعلامية

يعد الابتكار التقني محركاً رئيسياً للتنافسية في
الأسواق الإعلامية الرقمية، حيث تتسابق الشركات

لتطوير تقنيات جديدة لتحسين تجربة المستخدم،
وخفض التكاليف، وخلق نماذج أعمال مبتكرة. إن

الاستثمار في البحث والتطوير، واعتماد تقنيات مثل
الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والواقع المعزز،

أصبح ضرورياً للبقاء في سوق سريع التغير. إن القدرة
على الابتكار تحدد الفائزين والخاسرين في هذا القطاع
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الديناميكي.

إن الأطر القانونية يمكن أن تشجع أو تعيق الابتكار،
حيث أن قوانين الملكية الفكرية القوية تحفز الاستثمار

في الابتكار، لكن الحماية المفرطة قد تحد من الانتشار
والابتكار التراكمي. إن التنظيم المرن الذي يركز على

النتائج بدلاً من الوسائل يسمح للشركات بتجربة
تقنيات جديدة دون خوف من عقوبات غير مبررة. إن

التوازن بين حماية المبتكرين وتمكين المنافسة يمثل
تحدياً مستمراً للمشرعين.

علاوة على ذلك، فإن التعاون بين الشركات والجامعات
ومراكز البحث يمكن أن يعزز الابتكار من خلال الجمع

بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي. إن سياسات
دعم الابتكار تشمل الحوافز الضريبية، والتمويل العام
للبحث، وبناء البنية التحتية الرقمية. إن هذا الفصل
يدرس ديناميكيات الابتكار في الأسواق الإعلامية،

ويحلل دور السياسات القانونية والاقتصادية في تعزيز
التنافسية والابتكار المستدام.
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الفصل الخامس عشر

العولمة الإعلامية وتأثيرها على السياسات الوطنية

تشهد الأسواق الإعلامية رقمنة وعولمة متسارعة،
حيث تتدفق المحتويات والخدمات ورؤوس الأموال عبر
الحدود بسهولة غير مسبوقة. إن هذه العولمة تخلق

فرصاً للوصول لأسواق عالمية، وتبادل الثقافات،
وخفض التكاليف من خلال وفورات الحجم. إلا أنها تهدد

أيضاً السيادة الوطنية في تنظيم القطاع الإعلامي،
وتعرض الصناعات المحلية لمنافسة شرسة من

شركات عالمية ذات موارد هائلة.

إن السياسات الوطنية تواجه تحدياً في حماية
المصالح الثقافية والاقتصادية دون الانعزال عن الفوائد

العالمية. إن أدوات مثل حصص المحتوى المحلي،
ودعم الإنتاج الوطني، وتنظيم دخول الشركات
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الأجنبية، تحاول تحقيق هذا التوازن. إلا أن فعالية هذه
الأدوات في العصر الرقمي تثير تساؤلات، حيث يمكن

للمستخدمين الوصول لمحتوى عالمي بغض النظر عن
القيود المحلية.

علاوة على ذلك، فإن التعاون الإقليمي والدولي يمكن
أن يعزز قدرة الدول على التفاوض مع الشركات

العالمية، وتنسيق السياسات التنظيمية، ومعالجة
التحديات العابرة للحدود مثل الضرائب والمنافسة. إن

هذا الفصل يدرس تأثير العولمة على السياسات
الإعلامية الوطنية، ويحلل استراتيجيات الدول للتعامل
مع هذا الواقع الجديد، مع تقديم رؤى حول مستقبل

الحوكمة الإعلامية في عالم معولم.

الفصل السادس عشر

الشفافية والمساءلة في المؤسسات الإعلامية
الرقمية
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تعد الشفافية والمساءلة ركيزتين أساسيتين لشرعية
المؤسسات الإعلامية الرقمية وثقة الجمهور بها. إن

الشفافية تشمل الإفصاح عن ملكية المنصة، ومصادر
تمويلها، وخوارزميات التوصية، ومعايير مراجعة

المحتوى، مما يمكن المستخدمين والجهات الرقابية
من فهم كيفية عملها واتخاذ قرارات مستنيرة. إن

المساءلة تعني وجود آليات لمراجعة قرارات المنصة،
ومعالجة الشكاوى، وتحمل المسؤولية عن الأضرار

الناتجة عن إهمالها أو سوء تصرفها.

إن الأطر القانونية يمكن أن تفرض متطلبات شفافية
محددة على المنصات الكبرى، مثل نشر تقارير دورية

عن إزالة المحتوى، وتقييمات تأثير الخوارزميات، وآليات
الطعن. إن تعزيز المساءلة قد يشمل إنشاء هيئات

رقابية مستقلة، أو اعتماد معايير صناعية طوعية، أو
تمكين المستخدمين من خلال أدوات تحكم أفضل. إن

التحدي يكمن في تصميم أنظمة شفافية ومساءلة
فعالة لا تثقل كاهل الابتكار ولا تنتهك الأسرار التجارية

المشروعة.
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علاوة على ذلك، فإن الشفافية والمساءلة تعززان أيضاً
الكفاءة الاقتصادية، حيث أن الثقة في المنصات تشجع

المستخدمين والمعلنين على المشاركة، مما يخلق
قيمة للجميع. إن هذا الفصل يدرس أهمية الشفافية

والمساءلة في الإعلام الرقمي، ويحلل الأدوات
القانونية والمؤسسية لتعزيزهما، مع تقديم مقترحات

عملية لتحسين حوكمة المنصات الرقمية.

الفصل السابع عشر

الإعلام الرقمي وحقوق المستهلكين والمستخدمين

يتمتع مستخدمو المنصات الإعلامية الرقمية بحقوق
أساسية يجب حمايتها، تشمل الحق في الخصوصية،

والحق في المعلومات الدقيقة، والحق في الاختيار،
والحق في الإنصاف في حال النزاع. إن القوة غير

المتكافئة بين المنصات الكبرى والمستخدمين الأفراد
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تخلق حاجة لحماية قانونية لمنع الاستغلال
والممارسات غير العادلة. إن قوانين حماية المستهلك
الإلكتروني تحاول معالجة هذا الخلل من خلال أحكام

تتعلق بالإفصاح، والعقود العادلة، وحقوق الإلغاء، وآليات
حل النزاعات.

إن التحديات تشمل صعوبة تطبيق قوانين المستهلك
الوطنية على منصات عالمية، وتعقيد الشروط والأحكام

التي يوافق عليها المستخدمون دون قراءتها، وعدم
كفاية آليات الإنفاذ. إن تعزيز حقوق المستخدمين

يتطلب أيضاً توعيتهم بحقوقهم وتمكينهم من أدوات
التحكم في بياناتهم وتجربتهم الرقمية. إن التوازن بين

حماية المستهلك وعدم إعاقة الابتكار يمثل تحدياً
تنظيمياً مستمراً.

علاوة على ذلك، فإن حقوق المستخدمين تتقاطع مع
حقوق أخرى مثل حرية التعبير والملكية الفكرية، مما
يتطلب تحليلاً دقيقاً للتوفيق بين هذه الحقوق في

حالات التعارض. إن هذا الفصل يدرس حقوق
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مستخدمي الإعلام الرقمي من منظور قانوني
واقتصادي، ويحلل أطر الحماية الحالية والمقترحة، مع

تقديم توصيات لتعزيز حقوق المستهلك في العصر
الرقمي.

الفصل الثامن عشر

التحديات الأمنية والاقتصادية للجرائم الإلكترونية
الإعلامية

تشهد البيئة الإعلامية الرقمية تزايداً في الجرائم
الإلكترونية مثل القرصنة، وسرقة البيانات، والتصيد،

ونشر البرمجيات الخبيثة، مما يهدد أمن المؤسسات
والمستخدمين على حد سواء. إن الآثار الاقتصادية
لهذه الجرام تشمل خسائر مالية مباشرة، وتكاليف

الاستجابة والتعافي، وفقدان ثقة المستخدمين، وتضرر
السمعة. إن الاستثمار في الأمن السيبراني أصبح

ضرورة اقتصادية واستراتيجية للمؤسسات الإعلامية
لحماية أصولها وخدماتها.
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إن الأطر القانونية لمكافحة الجرائم الإلكترونية تشمل
تجريم الأفعال الضارة، وتعزيز التعاون الدولي في

الملاحقة، وفرض التزامات أمنية على مقدمي
الخدمات. إن التحدي يكمن في مواكبة التطور السريع

لتقنيات الجريمة الإلكترونية، وتنسيق الجهود عبر
الحدود، وحماية الحقوق الأساسية أثناء مكافحة

الجريمة. إن التوازن بين الأمن والحرية يمثل معضلة
قانونية وسياسية معقدة.

علاوة على ذلك، فإن التأمين ضد المخاطر الإلكترونية
أصبح سوقاً نامياً يساعد المؤسسات على إدارة

المخاطر المالية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية. إن هذا
الفصل يدرس التحديات الأمنية والاقتصادية للجرائم

الإلكترونية في الإعلام الرقمي، ويحلل الأطر القانونية
والاستراتيجيات العملية للوقاية والمواجهة، مع تقديم

رؤى حول مستقبل الأمن السيبراني في القطاع
الإعلامي.
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الفصل التاسع عشر

الذكاء الاصطناعي والأتمتة في الإنتاج الإعلامي: الآثار
الاقتصادية والقانونية

يغير الذكاء الاصطناعي والأتمتة طرق إنتاج وتوزيع
المحتوى الإعلامي، من كتابة التقارير الآلية، إلى تحرير
الفيديو، إلى تخصيص التوصيات. إن هذه التقنيات تزيد
الكفاءة وتخفض التكاليف، وتسمح بتجارب مستخدم

مخصصة، لكنها تثير أسئلة حول مستقبل وظائف
الإعلاميين، وجودة المحتوى، والمسؤولية القانونية عن

الأخطاء أو الأضرار الناتجة عن القرارات الآلية.

إن الأطر القانونية للذكاء الاصطناعي في الإعلام لا
تزال في طور التكوين، حيث تناقش قضايا مثل

مسؤولية الأنظمة الذاتية، وحماية البيانات في تدريب
النماذج، ومنع التحيز في الخوارزميات. إن المبادئ

التوجيهية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي تحاول وضع
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معايير للاستخدام المسؤول، لكن تطبيقها العملي
يتطلب تعاوناً بين المطورين والمشرعين والمجتمع

المدني.

علاوة على ذلك، فإن الفرص الاقتصادية للذكاء
الاصطناعي في الإعلام تشمل خلق وظائف جديدة

في مجالات مثل علم البيانات، وهندسة الخوارزميات،
وأخلاقيات التقنية. إن الاستثمار في تطوير المهارات

وإعادة التدريب ضروري لتمكين القوى العاملة من
الانتقال لهذه الأدوار الجديدة. إن هذا الفصل يدرس
التحول الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في الإعلام،
ويحلل آثاره الاقتصادية والقانونية، مع تقديم توصيات

لإدارة هذا التحول بشكل مسؤول ومستدام.

الفصل العشرون

رؤى مستقبلية لحوكمة الإعلام الرقمي: نحو نموذج
متكامل
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يستشرف هذا الفصل المستقبل المحتمل للإعلام
الرقمي ويقترح نموذجاً متكاملاً لحوكمته يجمع بين

الكفاءة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والحماية
القانونية، والاستدامة الثقافية. إن النموذج المقترح

يرتكز على مبادئ الشفافية، والمساءلة، والتعددية،
والابتكار المسؤول، والتعاون الدولي. إن تحقيق هذا
النموذج يتطلب إصلاحات تشريعية، واستثمارات في

البنية التحتية والمهارات، وحواراً مجتمعياً واسعاً حول
قيمنا وأولوياتنا في العصر الرقمي.

إن العناصر الرئيسية للنموذج تشمل تعزيز المنافسة
ومنع الاحتكار، وحماية البيانات والخصوصية، وضمان
جودة المحتوى ومكافحة المعلومات المضللة، ودعم

الإعلام المستقل والمحلي، وتعزيز المهارات الرقمية
والشمولية. إن التنفيذ الفعال يتطلب آليات تنسيق بين

الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني،
ومراجعة دورية للتكيف مع التطورات التقنية

والاجتماعية.
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علاوة على ذلك، فإن الرؤية المستقبلية تؤكد على
المركزية الإنسانية للتكنولوجيا، حيث تخدم الأدوات

الرقمية رفاهية الإنسان وكرامته وحريته، وليس
العكس. إن الإعلام الرقمي لديه إمكانات هائلة لتعزيز

المعرفة، والديمقراطية، والتنمية، لكن تحقيق هذه
الإمكانات يتطلب حوكمة حكيمة ومسؤولة. إن هذا

الفصل الختامي يلخص الدروس المستفادة من الكتاب،
ويقدم خارطة طريق عملية لصناع السياسات

والممارسين والباحثين لبناء مستقبل إعلامي رقمي
أفضل.

الختام

إن هذا العمل الموسوعي في الاقتصاد السياسي
للإعلام الرقمي يمثل جهداً متواضعاً في محيط هذا
الحقل المعرفي الواسع والمتشعب، الذي يجمع بين
تعقيدات الاقتصاد، ودقة القانون، وديناميكية الإعلام.

إننا نؤمن بأن فهم التفاعلات بين هذه المجالات الثلاثة
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ضروري لمواجهة التحديات المعاصرة واستغلال الفرص
الناشئة في العصر الرقمي. إن التحديات التي تواجه

العالم اليوم، من تركيز السوق إلى حماية الخصوصية،
ومن مكافحة المعلومات المضللة إلى تعزيز الابتكار،
تتطلب حلولاً متكاملة تجمع بين الرؤى الاقتصادية،
والأطر القانونية، والممارسات الإعلامية المسؤولة.

إن الأمل معقود على أن يساهم هذا الكتاب في إثراء
الفكر العربي في هذا المجال الحيوي، ودعم الباحثين

وصناع القرار والممارسين في رحلتهم لفهم وتطوير
الإعلام الرقمي. إن الطريق أمام هذا الحقل المعرفي

طويل، وما زال هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى
بحث ودراسة، خاصة في ظل التسارع التقني والتغير

الاجتماعي المستمر. إننا نبقى مستعدين دائماً
لتطوير هذا العمل وإضافة الجديد إليه، بما يخدم رسالة

العلم والمعرفة في خدمة الإنسان والمجتمع.

إننا ندعو الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه
الكريم، وأن ينفع به طلاب الإعلام والاقتصاد والقانون،
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والباحثين والمهتمين بشؤون المجتمع الرقمي. إن
المستقبل يحمل في طياته فرصاً هائلة لمن يمتلكون

المعرفة المتكاملة والقدرة على تطبيقها بحكمة ورؤية. 

الفهرس الموضوعي

مقدمة الكتاب وأهمية الاقتصاد السياسي للإعلام
الرقمي

الفصل الأول مفهوم الاقتصاد السياسي للإعلام
وأبعاده المعاصرة

الفصل الثاني النماذج الاقتصادية للإعلام الرقمي
وتحديات الاستدامة

الفصل الثالث تركيز الملكية الإعلامية وآثاره على
المنافسة والتعددية

الفصل الرابع الإعلانات الرقمية المستهدفة: الاقتصاد
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والقانون والخصوصية

الفصل الخامس قوانين المنافسة وتطبيقها على
الأسواق الإعلامية الرقمية

الفصل السادس الملكية الفكرية وحقوق النشر في
البيئة الإعلامية الرقمية

الفصل السابع تنظيم المنصات الرقمية بين الحرية
والمسؤولية

الفصل الثامن حماية البيانات الشخصية في الإعلام
الرقمي: الإطار القانوني والاقتصادي

الفصل التاسع الضرائب والسياسات المالية للإعلام
الرقمي

الفصل العاشر الاقتصاد السلوكي وتصميم المنصات
الإعلامية

الفصل الحادي عشر التجارة الإلكترونية للإعلام
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والمحتوى الرقمي

الفصل الثاني عشر الاستثمار الأجنبي في القطاع
الإعلامي الرقمي

الفصل الثالث عشر الإعلام الرقمي والتنمية
الاقتصادية: الفرص والتحديات

الفصل الرابع عشر الابتكار التقني والتنافسية في
الأسواق الإعلامية

الفصل الخامس عشر العولمة الإعلامية وتأثيرها على
السياسات الوطنية

الفصل السادس عشر الشفافية والمساءلة في
المؤسسات الإعلامية الرقمية

الفصل السابع عشر الإعلام الرقمي وحقوق
المستهلكين والمستخدمين

الفصل الثامن عشر التحديات الأمنية والاقتصادية
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للجرائم الإلكترونية الإعلامية

الفصل التاسع عشر الذكاء الاصطناعي والأتمتة في
الإنتاج الإعلامي: الآثار الاقتصادية والقانونية

الفصل العشرون رؤى مستقبلية لحوكمة الإعلام
الرقمي: نحو نموذج متكامل

الخاتمة العامة والدعوة لتطوير الفكر الإعلامي
الاقتصادي القانوني

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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